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أمام الحكومات الخليجية فرصة جيدة للاستفادة من تطور ونمو الصيرفة الإسلامية

المرزوق: نقلة بنظام »بيتك« المصرفي.. الأكثر تطوراً في تاريخه
قال رئيس مجلس الإدارة في 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
حمد المرزوق، ان امام حكومات 
دول مجلس التعاون الخليجي 
فرصة جيــدة للاســتفادة من 
تطور ونمو الصيرفة الاسلامية 
نظــرا لتركز هذه الصناعة في 
عدد مــن دول المنطقة وتوافر 
مقومات نجاحها، مشيرا خلال 
حلقة نقاشــية عن اســتخدام 
التمويل الاسلامي لبناء اقتصاد 
مســتدام ومتنوع الى الاهمية 
الكبيرة للصكــوك كونها اداة 
مبتكرة توفــر حلولا تمويلية 
للشــركات والحكومات، لكنها 
مــا زالــت تحتــاج المزيــد من 
التسهيلات والدعم التشريعي 
والتنظيمي لزيادة اصداراتها، 
فهناك نحو 19 هيئة فقط تصدر 
الصكوك السيادية ونطمح الى 
زيادة هذا العدد، حيث تساعد 
الصكوك فــي حركــة التنمية 
ومساعدة الحكومات والشركات 
على تنفيذ خططها ومشاريعها، 
كما انها تساعد البنوك الاسلامية 
علي تنظيم سيولتها وادارة هذه 

السيولة بكفاءة.
المــرزوق، خــال  واشــاد 
مشــاركته في الجلسة الأولى 
في مؤتمر»المالية الإســامية: 
أطروحــة عالميــة«، بتعــاون 
هيئة الرقابة المالية الاتحادية 
في ألمانيا وتفهمها للعمل المالي 
الاسلامي، حيث أسفر ذلك بعد 
عامين ونصف من التعاون عن 
الترخيص لأول بنك اســامي 
متكامــل في ألمانيــا هو »بيتك 
ألمانيــا« الــذي بــدأ العمل منذ 
العــام 2015 واصبح لديه الآن 
4 فروع ويحقق نموا في اعماله 
التشغيلية حيث تنمو الايداعات 
وحجم العملاء، كما يلاحظ طلب 
كبير على ما يقدمه من منتجات 
وخدمات، ونتوقع ارباحا جيدة 
للمصرف بعد عامين، وذلك يعود 
الى تبنى سياسة تسويقية لا 
تركــز فقط على المســلمين في 
ألمانيا رغم عددهم الكبير خاصة 
مــن الجاليــة التركيــة، وانما 
تتوجه الي جميع العملاء، مع 
اعتمــاد نمــوذج اخلاقي يركز 
على تمويل المشــاريع والسلع 
التنموية ورفض المعاملات غير 
الأخلاقية ذات الأثر الاجتماعي 

والتنموي الضار.
واضاف المرزوق ان الصيرفة 
الاســامية تســير في مســار 
صحيح وبــأداء جيــد لكنه لا 
يتناسب مع حجم المسلمين في 
العالم الذي يمثل نحو 24% من 
اجمالي ســكان العالم، كما ان 
حجم الصناعة المالية الاسلامية 

البالغ نحو 2.3 تريليون دولار 
يكاد يســاوي فــي القيمة احد 
المصارف العالمية الكبرى، مشيرا 
الى وجود امكانية كبيرة للنمو.
وقال المرزوق ان المصارف 
الاســامية تحتاج الــى المزيد 
مــن الاســتثمار في الوســائل 
والادوات التقنية الحديثة نظرا 
العمــل المصرفي  لأهميتها في 
واقبال العملاء عليها، مشــيرا 
الى ان »بيتــك« يعمل لإحداث 
نقلــة كبيــرة فــي فــي نظامه 
المصرفي ستكون الاكثر تطورا 
في تاريخه، وسيتيح الفرصة 

والصناعات التي لا تتناسب مع 
المجتمع. كما يمكن أن يســاعد 
التمويل الإسلامي في التنويع 
الاقتصادي وتحقيق الاستدامة 

والتطور المالي.
وقــال ان النمــو المســتدام 
يعمل على تلبية الاحتياجات 
الحالية بدون التأثير على قدرة 
الأجيال المستقبلية على تحقيق 
احتياجاتها، وقد اتسع مفهوم 
التطوير المستدام ليشمل قطاع 
الشركات حيث تقوم الشركات 
ببنــاء ووضع اســتراتيجيات 
اســتثمار مســتدامة وفعالــة، 
ويجب أن يكون هناك مزيد من 

امام البنوك الاسلامية الاخرى 
الراغبة في الاستفادة من جهوده 
في هذا المجال بنقل تجربته في 

هذا النظام.
إلــى  وأضــاف: »بالنظــر 
المخــاوف الاقتصادية الحالية 
فإنه يمكن اســتخدام التمويل 
الإسلامي بجميع قدراته العالية 
بشكل واسع من قبل الحكومات 
والمؤسسات المالية كاستراتيجية 
لتنويع مصــادر الدخل ودفع 
الاقتصــادي  النمــو  عجلــة 
والتطــور الاجتماعي، ويمكن 
للحكومات اســتخدام التمويل 

الإسلامي لتقوية وتعزيز البنية 
التحتية المالية وزيادة التعاون 
العالمي من خلال مختلف وسائل 
التمويل الإسلامي. إن التمويل 
الإسلامي مبني على الاقتصاد 
الحقيقي ومعزز بالأصول بحيث 
يؤدي ذلك إلــى تكوين قاعدة 
قوية وثابتة للنمو الاقتصادي«.

وأضاف: أثبتت الاقتصادات 
الحالية انكشافها وضعفها تجاه 
المخاطر النامية وتباطؤ النمو 
والتقلب بسبب نقص الأنظمة 
المالية المتنوعــة. إن هذا الأمر 
وبالإضافة إلى ظروف الأسواق 

المتغيرة  الكبــرى  الاقتصادية 
بما في ذلك تغيير السياســات 
وانخفاض أسعار النفط وازدياد 
العجز في الموازنات العامة قد 
أدت جميعها إلى التفكير بإجراء 
المزيــد من التنويــع، لافتا الى 
ان التمويــل الإســامي يقــدم 
اطروحة مالية عالمية تتضمن 
النمــو الشــامل الــذي يلائــم 
جميــع المهتمــن وذلــك يعود 
إلى تقيــده بصفقات الاقتصاد 
الحقيقــي ومواصفاته بما في 
ذلــك القيــود المفروضــة على 
المضاربة والصفقات المشبوهة 

الوعي فيما يتعلق بنشر مفاهيم 
التمويل الإسلامي مع الأجهزة 
الحكومية حيــث يوجد هناك 
اختلاف وتفاوت بين مستويات 
الفهم والوعــي من منطقة إلى 
أخــرى ومن فرد إلــى آخر في 
القطاع الحكومي. وهناك بعض 
القوانين والأحكام التي تحتاج 
إلى أن يتم تفعيلها وذلك بغرض 
تنظيم التمويل الإسلامي حيث 
يعتبر هــذا الأمر عنصرا مهما 
من عناصر النجاح، كما يمكن 
أن تؤدي العوائق السياســية 
أو الاجتماعية إلى إعاقة قبول 
التمويــل الإســامي في بعض 
البــاد حيث يعتبــر جزء من 

الوعي العالمي.
واشــار المــرزوق الــى ان 
نجاحــا  حققــت  الصكــوك 
واســعا كأدوات ماليــة خلال 
السنوات الأخيرة وخاصة في 
مجال تمويل البنية التحتية، 
وحققت الصكوك الإســامية 
انتشارا سريعا وواسعا. كما 
قامت البنوك بترتيب صفقات 
تمويــل إســامي مشــتركة 
ومجمعة، وحققــت الصكوك 
نموا سنويا بنسبة 17% حيث 
تضاعفت هذه النســبة خلال 
العشر سنوات الأخيرة لتصل 
إلى 100 مليار دولار عام 2017 
مقارنة بمبلغ 42 مليار دولار 
عــام 2008، وقامت الأســواق 
المالية الإسلامية بطرح صكوك 
التمويل على الصعيد المحلي 
والعالمي وذلك لتنويع أدوات 
التمويــل مــن جهــة وتمويل 
مشاريع البنية التحتية لجميع 
أنواع الأنشطة والمشاركة في 
تمويل محطات المياه والكهرباء 
والصرف الصحي ومشــاريع 
الطاقــة النظيفــة وتوســعة 
الشــركات  البنوك وأنشــطة 
وتمويل الحكومات من خلال 
المشاريع الحقيقة التي تساهم 
في تحقيــق التطوير والنمو 

المستدام.
من جهة أخرى، تعتبر دول 
الخليج مؤهلة بشكل أكبر من 
الدول الأخرى لتطوير وتبني 
الصكوك الإسلامية على شرط 
وجود أعداد كافية من المتداولين 
في الســوق، وعلى شــرط أن 
تكــون شــركات الاســتثمار 
والمؤسسات قادرة على أن تعمل 
كصانع سوق. إن تبني خطط 
التطوير الاقتصادي يستلزم 
بالضرورة التوسع في إصدار 
الصكوك وخلق سوق ثانوي 
يساهم بشكل كبير في تعزيز 
ومساندة المدخرات وتوسعة 

دائرة الاستثمار.

)متين غوزال( د.محمد الهاشل متوسطا حمد المرزوق ومازن الناهض في جناح بيتك	

حمد المرزوق

الناهض: المصارف الإسلامية لن تزيح »التقليدية« حتى مع نموها الكبير
قــال الرئيــس التنفيــذي 
للمجموعة في »بيتك«، مازن 
الناهض في جلسة »التمويل 
الاســامي ـ مــا يكمن في 
أن يساعد  المستقبل« يمكن 
التمويل الإسلامي على تبني 
وتنميــة التكنولوجيا المالية 
ســواء من خلال تمويل أو 
تخصيص أموال مخصصة. 
بالفعل  بيتــك  بــدأ  وقــد 
التكنولوجيا  بالاستثمار في 
المالية من خــال صندوق 
مخصص يتمثل الهدف منه 
في تحقيق المنفعة للمجموعة، 
ما يزيد على 20 مليون دولار.

ورأى الناهض أن التكنولوجيا 
للتمويل  المالية عنصر دعم 
الإســامي، خاصــة اننــا 
نعيش فــي العصر الرقمي. 
إضافة إلى ذلك فإن »بيتك« 
يمتلك شــركة تكنولوجيا 
معلومــات متخصصة. كما 
الكليــة  أن الاســتراتيجية 
أن يتم  تتضمن مســتقبلا 
المالية  التكنولوجيــا  إدراج 
في عملياتها المستقبلية. كما 
أننا نرى التكنولوجيا المالية 
كعنصر تطور. بحيث يمكن 
للتمويل الإسلامي الاستفادة 
من انخفاض التكلفة وتقديم 
للعملاء. كما  خدمات أفضل 
نعتقــد أيضــا أن التمويل 
الإســامي قد بدأ سلفا في 
الواقع،  التكيــف مع هــذا 
وتتضمن التكنولوجيا المالية 
التي تعوق  التحديات  بعض 

تلبيتها للمتطلبات الرقابية، وقد 
يضع هذا الأمر بعض الضغوط 
لتفادي  على بعــض الجهــات 
بعض الدول بسبب نقص البنية 
التحتية المالية لتأسيس وتشغيل 
التكنولوجيا المالية. هناك حاجة 
إلــى قوانين جديــدة لدعم هذا 
التوجه وإعطاء البنوك بشكل عام 
والبنوك الإسلامية بشكل خاص 
الكافية لاستخدام هذه  المرونة 
التكنولوجيا الجديدة بشكل كامل.
وأشــار الناهض الى ان قطاع 
التمويل الإسلامي لا يزال يافعا، 
القائمة  التحديات  ان هذه  حيث 

وبالرغم من انه قد تم بذل الكثير 
من الجهود وتحقيق الكثير من 
النتائــج خلال الفتــرة الرائدة 
للبنوك الإسلامية في التسعينيات 
وأوائل الألفين، حيث تم تحديد 
الاتجاه نسبيا لتحقيق معدلات 
نمو وتوسع أعلى في حصص 
الســوق المحلي والتــي كانت 
بيئة  تدعمها عمليــات تطوير 
رقابية وقانونية أفضل. وعلى 
سبيل المثال فإن تأسيس قانون 
البنوك الإسلامية هنا في الكويت 
والخاضــع لرقابة بنك الكويت 
المركزي قد شهد زيادة ملحوظة 
في حصة سوق التمويل الإسلامي 
والتي بلغت أكثر من نصف حصة 
البنــوك ككل، وبالرغم من ذلك 
فإن هناك حاجة الى فعل المزيد 
على المستوى المحلي والإقليمي 
والعالمي لتحسين وتطوير التطبيق 
العملي لأدوات التمويل الإسلامي 
الرقابية والقانونية،  من الجهة 
وذلك لتعزيز وتدعيم ومساندة 

عملية قبوله.
وأضاف الناهض »يجب أن يتم 
نشــر الوعي والثقافة والمعرفة 
التمويل  بخصــوص مبــادئ 
الإسلامي وتقاسم مفاهيم الخدمات 
المصرفية الإسلامية مع الجهات 
الرسمية، حيث يوجد هناك تفاوت 
واختلاف بين مستوى الفهم من 
منطقة الى أخرى سواء في الناحية 
الرقابية أو الإشرافية. توجد هناك 
قوانين وأحــكام محددة بحاجة 
إلى أن يتم تطبيقها، وذلك لكي 
يتم تنظيم التمويل الإســامي، 

بعدة لغات. وفي هذه الحالة نرى 
قيام البورصــة بوضع المعايير 
الرئيسية للشركات  والخطوط 
التمويل الإسلامي  إن  المدرجة. 
يعتبر شــفافا ومنظما لجميع 

المساهمين الرئيسيين.
وختم الناهض »أعتقد بشكل عام 
أن النظرة المســتقبلية إيجابية 
لفترة 5 - 10 سنوات المقبلة، وذلك 
بسبب استمرار الطلب واستمرار 
معدلات النمو فوق المعدل بالنسبة 
لقطاع التمويل الإســامي، إن 
هذا الأمر صحيح تماما وخاصة 
عندما نركز على الشباب الذين 
يشكلون الجزء الأكبر من التركيبة 
الســكانية. وسيكون هذا الأمر 
محركا رئيسيا للنمو والتطوير 
في المستقبل، وســيعمل على 
زيــادة الطلب على جميع أنواع 
التمويل الإسلامي. من  خدمات 
للتمويل  الرئيســية  المهام  أحد 
الإســامي التركيز على تطوير 
الأراضي ومســاندة الاقتصاد 
الحقيقي. تعتبــر هذا العناصر 
مطابقة لاحتياجات الدول النامية«.
بالقول ان هناك  الناهض  وتابع 
حاجة ملحة في البنوك الإسلامية 
البشرية وفهم  الموارد  لتحسين 
التطورات المتلاحقة في الأسواق 
وإعادة التعامل معها والتحول الى 
اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على 
التكنولوجيا وتجميع وتصنيف 
بيانات العمــاء وترتيبها لفهم 
متطلباتهم واحتياجاتهم، حيث 
علينــا ان نضمن ان تشــغيل 
أنظمة المعلومات وخدمات التقنية 

تنبثق من حقيقة انه منذ مرحلة 
التأسيس في أوائل السبعينيات 
وخاصة في الخليج والشــرق 
الأوسط. وقد تم تجاوز هذا الأمر 
من خلال التركيز على الأسواق 
الرئيســية التي كان يوجد فيها 
طلــب على المنتجــات المطابقة 
للشريعة الإســامية وقبولها 
وخاصة في تركيا وماليزيا ودول 

مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: مــازال الوعي والفهم 
لمبادئ التمويل الإسلامي يشكلان 
احد التحديات الرئيســية التي 
مازالت تواجه التمويل الإسلامي. 

حيث يعتبــر هذا الأمر عنصرا 
رئيسيا من عناصر النجاح. يمكن 
أن تؤدي بعض العوائق الى تأخير 
التمويل الإسلامي  عملية قبول 
في بعض البــاد، حيث ان هذا 
الأمر يعتبر جــزءا من امتلاك 
العالمي. وعلى  الوعي  المزيد من 
العموم يجب أن تكون هناك جهود 
كبيرة لتعزيز ودعم عملية فهم 
التمويل الإســامي ودوره في 
تمويل مشاريع البنية التحتية«.
ونوه الناهض: »تعتبر الشفافية 
جزءا لا يتجزأ من المؤسســات 
اليوم  المالية. تتطلب الأســواق 
المتعلقة  السياســات  المزيد من 
بالشفافية والإفصاحات الواضحة، 
إن المساهمين سيبتعدون  حيث 
عن تلك الشركات التي لا تعمل 
على توفيــر المعلومات الجيدة 
المناسب. على ضوء  الوقت  في 
التطور والتقدم الذي تم تحقيقه 
فقد أصبح المساهمون أكثر قدرة 
الانفتاح  على تقييم مســتوى 
والنزاهة والشــفافية في قطاع 
التمويل الإســامي. كما توجد 
هناك أيضا مصــادر معلومات 
متعددة يمكن استخدامها للتأكد 
من صلاحية البيانات. يوجد لدينا 
اليوم مثال السوق الأولي الجديد 
الكويت و»بيتك«  في بورصــة 
ضمن السوق الأولي بكل فخر. 
كما أن جــزءا من الالتزام بهذه 
الشريحة من البورصة والسوق 
يتمثل في توفير بيانات حديثة 
وشــفافة بما في ذلك مؤتمرات 
الصادرة  السنوية  المحللين ربع 

القائمة عليها والمصاحبة لها قد 
دخلت الجيل الثاني من عالم 
المالية المسخر  التكنولوجيا 
لتحقيق افضــل جودة في 
مجال خدمة العملاء كما يجب 
الاهتمام وتحقيق أعلى معايير 
الأمان في التعامل مع العملاء 
وبياناتهم خاصة بشكل تقني، 
بيانــات العملاء هي من أهم 
الأصول لدى البنوك الإسلامية 
ويجب الحفــاظ على أمنها 

وجودتها.
وأضــاف: تحتــاج البنوك 
الإســامية الى أنظمة ذكية 
يشغلها موظفون ذوو مهارات 
عالية ومهنيون بعقلية جديدة، 
الأمر الذي يدفــع الى آفاق 

جديدة من التطور والنمو.
وأكد الناهض إيمانه بأنه لكي 
الصيرفة الإســامية  تنمو 
يجب ان تنتقل من المنتجات 
التي ترتكز على الإسلام الى 
الذي يرتكز على  الاقتصاد 
اقتصاد متكامل  الإســام، 
من كل الجوانب الشــرعية 
والرقابية والتنظيمية، وأنا 
أرى أن المصارف الإسلامية 
لن تزيح الصيرفة التقليدية 
او تحــل محلهــا حتى مع 
نموها الكبير، ســنصل الى 
10% من حجم الصيرفة بالعالم، 
التقليدية  الصيرفة  سنكمل 
المالي لمن  الشــمول  ونقدم 
النوعية من  يريدون هــذه 
الخدمات، وستظل الخدمات 

المالية الإسلامية جاذبة.

مازن الناهض

التمويل الإسلامي 
يساعد على تبني 

وتنمية التكنولوجيا 
المالية

الوعي والفهم 
لمبادئ التمويل 
الإسلامي أحد 

التحديات الرئيسية 
التي تواجه التمويل 

الإسلامي

هناك حاجة 
إلى فعل المزيد 
لتحسين وتطوير 
التطبيق العملي 
لأدوات التمويل 

الإسلامي

المرزوق: الصيرفة 
الإسلامية

لا تتناسب مع 
حجم المسلمين 

في العالم

قيمة الصناعة 
المالية الإسلامية 
تكاد تساوي أحد 

المصارف العالمية 
الكبرى

المصارف الإسلامية 
تحتاج إلى المزيد 
من الاستثمار في 
التقنيات الحديثة

قال المرزوق إن صكوك التمويل الإسلامي تتضمن 
المزايا التالية: ابتكار الأدوات المالية والاستثمارية 
وتداولها في أســواق الاوراق المالية، واختلاف 
الأنواع وصلاحياتها، ويمكن استخدام الصكوك 
وفقا لمشــروع كل قطاع وهذا يعني أنها يمكن 
استخدامها لتمويل المشاريع في القطاعات الزراعية 
الصناعية والعقاري، ويمكن استخدامها من قبل 
البنوك المركزية في عمليات الأســواق المفتوحة 
وبنفس طريقة استخدام سندات الدين، وأدوات 
تســتخدمها البنوك الإسلامية لتحقيق التناسق 
بين الفترات الزمنية للموارد مقارنة بالمدد الزمنية 
لتوظيف الأموال، وتعمل الصكوك على تحسين 

الكفاءة والتوسع لأسواق المال.
واضاف المرزوق: يجــب على الحكومات التأكد 
من وجود إطار العمل القانوني والرقابي المناسب 

لتحقيق الاســتخدام الكامل للتمويل الإسلامي 
كجزء من أي شــراكة بين القطاع العام والقطاع 
الخاص، ويجب ان تكون هناك قوانين كافية لحماية 
حقوق جميع المســاهمين.، مع تحقيق التوازن 
الكامل بين حجم القوانين والقيود مقابل الحوافز 
التشجيعية في السوق لاستخدام أدوات التمويل 
الإسلامي، وعلى سبيل المثال يمكن ضبط تقييم 
المخاطر بشكل مناسب للمشاريع المدعومة حكوميا. 
على العمــوم، يجب أن يتم بذل الجهود الكافية 
لزيادة الوعي والفهم للتمويل الإسلامي ودوره 
في تمويل مشاريع البنية التحتية المشتركة بين 
القطاع الحكومي والقطــاع الخاص، ويجب أن 
يكــون هناك هيكل شــراكة واضح بين القطاع 
العام والقطاع الخاص وذلك لتســويق منتجات 

التمويل الإسلامي.

هذه مزايا الصكوك


